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 قطر،  إن حكومة دولة
 وحكومة جمھوریة الصومال الفیدرالیة، 

 والمشار الیھما فیما بعد منفردتین ب" الطرف المتعاقد ومجتمعتین بـ "الطرفان المتعاقدان"، 
 رغبةً منھما في زیادة التعاون الاقتصادي بما یحقق المصلحة المشتركة للبلدین؛ 

ة مستثمري أحد الطرفین المتعاقدین في إقلیم الطرف  وإصراراً منھما على إیجاد ظروف تفضیلیھ للاستثمارات بواسط
 المتعاقد الآخر؛

 وإدراكاً منھما بالحاجة إلى تعزیز وحمایة ھذه الاستثمارات بغرض الازدھار الاقتصادي بكلا الطرفین المتعاقدین؛ 
ستثمارات واستفادة قصوى من واتفاقاً منھما على أن المعاییر العادلة والمنصفة للاستثمارات مطلوبة لتحقیق إطار ثابت للا

 الموارد الاقتصادیة؛ 
 قد اتفقتا على ما یلي:

 
 1المادة 

 التعاریف
لأھداف ھذه الاتفاقیة، وما لم یتم النص على خلاف ذلك، یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني الموضحة قرین كل  

 منھما، مالم یقتض سیاق النص معني اخر:
 یعي أو قانوني لدى أحد الطرفین المتعاقدین:"المستثمر": أي شخص طب -1
"الشخص الطبیعي": أي شخص طبیعي، یكون مواطنا من مواطني طرفي ھذه الاتفاقیة. ولا تنطبق أحكام ھذه الاتفاقیة   -أ

على الاستثمارات التي یقوم بھا أشخاص طبیعیون یكونون من مواطني أحد الطرفین المتعاقدین في اقلیم الطرف المتعاقد 
الآخر إذا كان أولئك الأشخاص، في تاریخ الاستثمار، مقیمین بصورة دائمة في اقلیم الطرف المتعاقد الآخر، ما لم یثبت أن 

 الموارد المتعلقة بتلك الاستثمارات جاءت من الخارج.
اتحادات   "الشخص القانوني": أي شخص قانوني، بما في ذلك المشروعات أو الشركات أو المؤسسات أو المكاتب أو -ب

الشركات المؤسسة أو المنظمة بموجب القوانین المعمول بھا لدى ذلك الطرف المتعاقد ویكون مقرھا في اقلیم الطرف  
المتعاقد ذاتھ، سواء أكانت أم لم تكن ربحیةً، وسواء أكانت مملوكةً أم مسیطراً علیھا من قبل القطاع الخاص أو القطاع  

 الحكومي.
شمل الأشخاص القانونیون والحكومات والوكالات الرسمیة والسلطات والصنادیق السیادیة  وبالإضافة إلى ذلك، ی -ت

والمؤسسات المسجلة أو المنظمة وفقاً لتشریعات الدولة المعنیة للطرفین المتعاقدین أو لطرف ثالث یمارس فیھا المستثمر  
 المشار إلیھ أعلاه السیطرة الفعلیة.

ل المستثمرة من قبل أحد مستثمري الطرفین المتعاقدین في اقلیم الطرف المتعاقد الآخر  "الاستثمار": أي نوع من الأصو -2
وفقاً لقوانین وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر، والذي تتم السیطرة علیھ فعلیاً، سواءً بشكل مباشر أم غیر مباشر، من قبل 

مادة، ویشمل، على وجھ التحدید، ولكن من دون أشخاص طبیعیین أو قانونیین المعرّفین في الفقرات السابقة من ھذه ال
 الحصر، ما یلي: 

الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة وأي حقوق ملكیة أخرى، على سبیل المثال حقوق الارتفاق والضمانات والرھون  -أ
 العقاریة والرھون الحیازیة والرھون والحقوق المماثلة؛



كیة أو حقوق المشاركة في الشركات أو أي شكل آخر من أشكال المشاركة في  الأسھم أو الأوراق المالیة أو سندات المل -ب
 الشركات أو في ائتلافات الشركات، وكذلك المصالح الاقتصادیة الناتجة عن ذلك النشاط؛

 الحقوق في المال أو في أي أداء بموجب عقد لھ قیمة اقتصادیة؛  -ت
غیر الملموسة، بما في ذلك على وجھ التحدید حقوق الطبع وبراءات   حقوق الملكیة الفكریة والصناعیة، وحقوق الملكیة -ث

الاختراع والتصامیم الصناعیة والعلامات التجاریة والأسماء التجاریة والإجراءات الفنیة والتقنیة، والمعرفة الفنیة والسمعة 
 لة المضیفة.التجاریة وخلو الرجل ومربي النبات، والتي تكون محمیة بموجب القوانین المحلیة للدو

أي حقوق ذات طبیعة اقتصادیة ممنوحة بموجب القانون أو العقد، على سبیل المثال، حقوق الامتیاز لغرض أداء  -ج
 النشاطات بما في ذلك تلك الخاصة باستكشاف ومعالجة واستخراج واستغلال الموارد الطبیعیة. 

و إعادة استثمار الأصول في تكییفھا على أنھا استثمارات  ویتعین ألا تؤثر أي تغییرات في الشكل الذي یتم فیھ استثمار أ
 بشرط ألا یتعارض ذلك التغییر مع أحكام ھذه الاتفاقیة وتشریعات الطرف المتعاقد الذي یتم الاستثمار في إقلیمھ. 

من دون   "العائدات": ھي الناتج عن استثمار والأموال التي یولدھا الاستثمار ویشمل ذلك، على وجھ التحدید ولكن -3
 الحصر، الأرباح وحصص الأرباح والفائدة والمكاسب الرأسمالیة، والحقوق والرسوم؛

"العملة القابلة للاستخدام بحریة": ھي عملة مستخدمة على نطاق واسع في سداد الدفعات مقابل المعاملات الدولیة  -4
 بحسب تصنیف صندوق النقد الدولي.

ع والخدمات بما في ذلك حقوق الملكیة الفكریة والصناعیة الناتجة عن النشاطات "ناتج الاستثمار": ھو جمیع البضائ -5
 الاقتصادیة التي تستخدم استثمارات المستثمر من الطرف المتعاقد في اقلیم الطرف المتعاقد الآخر. 

 الإقلیم: -6
وباطنھا، والفضاء الجويّ الذي یعلوھا، بالنسبة لدولة قطر: ھو الأراضي والمیاه الداخلیّة والإقلیمیة لدولة قطر، وقاعھا  -1

والمنطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاريّ، والتي تمارس علیھا دولة قطر حقوقھا السیادیة واختصاصھا القضائيّ وفقاً 
 لأحكام القانون الدوليّ وقوانینھا وأنظمتھا الداخلیة. 

قلیمي الذي تمارس علیھ الدولة سیادتھا أو اختصاصھا القضائي  بالنسبة لجمھوریة الصومال الفیدرالیة: ھو الامتداد الإ -2
 وفقاً للقانون الدولي والقانون الوطني، ودستور الأمة. 

 
 2المادة 

 نطاق الاتفاقیة
تنطبق ھذه الاتفاقیة على جمیع المستثمرین والاستثمارات التي یقوم بھا المستثمرون من أي من الطرفین المتعاقدین في 

لمتعاقد الآخر، والمقبولة على أنھا كذلك وفقاً لقوانینھ وأنظمتھ، سواءً تم القیام بھا قبل أو بعد دخول ھذه اقلیم الطرف ا
 الاتفاقیة حیز النفاذ، ولكن لا تنطبق على أي نزاع ینشأ قبل دخول ھذه الاتفاقیة حیز النفاذ.

 
 3المادة 

 التشجیع وحمایة الاستثمارات 
لمتعاقدین، بقدر ما یكون ممكنا، أن یشجع ویوجد ظروفاً مؤاتیھ للمستثمرین من الطرف یتعین على كل من الطرفین ا  -1

 المتعاقد الآخر للقیام بالاستثمارات في إقلیمھ، وأن یسمح بدخول تلك الاستثمارات وفقاً لقوانینھ وأنظمتھ المعمول بھا. 
اضیھ، یتعین علیھ أن یسھّل وفقاً لقوانینھ وأنظمتھ  عندما یكون أحد الطرفین المتعاقدین قد سمح بدخول استثمار إلى أر -2

 منح ما یلزم من التصاریح فیما یتعلق بذلك الاستثمار. 
یتعین أن یتم في جمیع الأوقات، تخصیص معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات التي یقوم بھا المستثمرون من كل من  -3

 لیم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لأعراف القانون الدولي. الطرفین المتعاقدین وأن تحظى بحمایة تامة وأمان في إق
یتعین على كل من الطرفین ألا یعیق بأي شكل من الأشكال بموجب تدابیر غیر معقولة أو تمییزیة، تشغیل أو إدارة أو  -4

رف المتعاقد الحفاظ على أو استخدام أو الاستمتاع أو التصرف بالاستثمارات في إقلیمھ الخاصة بالمستثمرین من الط
 الآخر.

 
 4المادة 

 معاملة الاستثمارات 
یتعین على كل من الطرفین المتعاقدین في إقلیمھ أن یولي الاستثمارات وعائدات المستثمرین من الطرف المتعاقد الآخر   -1

ن التابعین لھ أو  معاملةً تكون عادلةً ومنصفةً وألا تكون أقل تفضیلاً من تلك التي یولیھا لاستثمارات وعائدات المستثمری
 لاستثمارات وعائدات المستثمرین التابعین لأي طرف ثالث، أیھما كانت مؤاتیھ أكثر للمستثمر. 

یتعین على كل من الطرفین المتعاقدین في إقلیمھ أن یولي المستثمرین من الطرف المتعاقد الآخر، فیما یخص إدارة أو  -2
ف باستثماراتھم، معاملةً تكون عادلةً ومنصفةً وألا تكون أقل تفضیلاً من الحفاظ على أو استخدام أو الاستمتاع أو التصر

 تلك التي یولیھا للمستثمرین التابعین لھ. 
یتعین على كل من الطرفین المتعاقدین في إقلیمھ أن یولي المستثمرین من الطرف المتعاقد الآخر معاملةً لا تكون أقل  -3



 ن التابعین لأي طرف ثالث. تفضیلاً من تلك التي یولیھا للمستثمری
) من ھذه المادة، على أنھا تلزم أحد الطرفین المتعاقدین 3، و 2، و1یتعین عدم تفسیر المعاملة الممنوحة بموجب البنود ( -4

 بأن یقدم للمستثمرین من الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتھم فائدة أي معاملة أو تفضیل أو امتیاز ناتج عن: 
 ارتباطھ مع أي اتحاد جمركي أو اتحاد سوق نقدیة مشتركة أو منطقة تجارة حرة قائمة أو مستقبلیة، أو) عضویتھ في أو 1
) أي اتفاقیة أو ترتیبات دولیة متعلقة بشكل كلي أو رئیسي بالضرائب أو أي تشریعات محلیة متعلقة بشكل كلي أو رئیسي  2

 بالضرائب.
 

 5المادة 
 الاستملاك والتعویض 

ل من الطرفین المتعاقدین ألا یتخذ تدابیر ھادفةً إلى الاستملاك أو التأمیم أو أي تدابیر أخرى لھا الأثر ذاتھ یتعین على ك -1
ضد الاستثمارات العائدة للمستثمرین من الطرف المتعاقد الآخر (یشار إلیھا فیما یلي بعبارة "الاستملاك") ما لم یكن قد تم  

لعامة، وعلى أساس غیر تمییزي وبموجب الإجراءات القضائیة السلیمة وبناءً على دفع  اتخاذ تلك التدابیر تحقیقاً للمصلحة ا
التعویض الفعلي والمناسب. ویتعین أن یكون ذلك التعویض وفقاً لمعاییر القیمة السوقیة للاستثمار الذي یتم استملاكھ  

ا جاء أولاً (یشار إلیھ فیما یلي بعبارة "تاریخ مباشرةً قبل أن یصبح الاستملاك أو الاستملاك الوشیك معروفاً للعامة، أیھم
 التقییم"). 

  -) 8إذا لم یتم التوصل بین الطرفین إلى اتفاق حول قیمة التعویض، فیتعین حل ھذه المسألة بموجب أحكام المادة ( -2
 (تسویة النزاعات) من ھذه الاتفاقیة.

خدام بحریة، بسعر صرف السوق السائد لتلك العملة في تاریخ  یتعین التعبیر عن تلك القیمة السوقیة بعملة قابلة للاست -3
التقییم. ویتعین دفع التعویض من دون تأخیر، وأن یكون قابلاً للتمییز والتحویل بعملة قابلة للاستخدام بحریة. ویتعین أن 

 یشكل التعویض الفائدة أیضاً من تاریخ الاستملاك ولغایة تاریخ الدفع.
ین المتعاقدین باستملاك أصول شركة مسجلة أو مؤسسة بموجب القانون المعمول بھ في أي جزء حیث یقوم أحد الطرف -4

من إقلیمھ، والتي یمتلك فیھا المستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر حصصاً، فیتعین علیھ أن یتأكد من أن یتم تطبیق أحكام 
كون تلك الحصص التعویض الكافي والفعلي فیما یتعلق ھذه المادة بحیث یضمن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الذین یمل

 باستثماراتھم. 
یتعین إیلاء المستثمرین من أي من الطرفین المتعاقدین ممن یتكبدون خسائر في استثماراتھم في إقلیم الطرف المتعاقد  -5

اضة أو أعمال الشغب، فیما الآخر بسبب الحرب أو بسبب نزاع مسلح آخر، أو حالة الطوارئ الوطنیة أو الثورة أو الانتف
یخص العوض أو التعویض أو غیر ذلك من التسویات، معاملةً لا تقل أفضلیةً من تلك التي یولیھا للمستثمرین التابعین لھ أو 

 للمستثمرین من أي دولة ثالثة، أیھما كانت أكثر أفضلیةً للمستثمر. 
 

 6المادة 
 التحویلات 

التحویل الحر للناتج من جمیع الاستثمارات التي یقوم بھا المستثمر من الطرف یتعین على كل طرف متعاقد أن یضمن  -1
المتعاقد الآخر في إقلیمھ وأن یضمن التحویل الحر لجمیع أرصدة المستثمر من الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة باستثماراتھ 

 في إقلیمھ. وتشمل تلك الاستثمارات على سبیل المثال لا الحصر، ما یلي:
 أس المال والمبالغ الرأسمالیة الإضافیة المستخدمة في الحفاظ على وزیادة الاستثمار؛ ر -أ

 العائدات؛  -ب
 دفعات سداد أي قرض بما في ذلك الفائدة المحسوبة علیھ، فیما یتعلق بالاستثمار؛ -ت
 العائدات من بیع حصصھ؛ -ث
 ع الجزئي أو التصفیة؛العائدات المستلمة من قبل المستثمرین في حالة البیع أو البی -ج
أرباح الأشخاص الطبیعیین من أحد الطرفین المتعاقدین أو غیرھم من الموظفین المستقدمین من الخارج ممن یعملون  -ح

 فیما یتصل باستثمار ما في أراضي الطرف المتعاقد الآخر؛ 
 الدفعات الناشئة عن نزاع متعلق بالاستثمار؛  -خ
 ھذه الاتفاقیة.) من 5التعویض بموجب المادة ( -د
یتعین أن تتم التحویلات بموجب ھذه المادة، من دون تأخیر وبأي عملة قابلة للاستخدام بحریة، وبسعر صرف السوق  -2

 المعمول بھ في تاریخ التحویل.
 یتعین أن تتم التحویلات المذكورة أعلاه بعد التقید بالالتزامات الضریبیة المعنیة. -3
) من ھذه المادة، معاملةً لا تقل أفضلیةً من  2و 1دان بأن یولیا التحویل المشار إلیھ في البندین (یتعھد الطرفان المتعاق -4

 تلك التي یتم إیلاؤھا للتحویلات المولدة من الاستثمارات التي تقوم بھا أي دولة ثالثة. 
 فیما یتعلق بما یلي: یجوز للطرف المتعاقد أن یؤخر عملیة التحویل على أساس منصف وغیر تمییزي وبحسن نیة -5
 الإفلاس أو الإعسار أو حمایة حقوق الدائنین؛ -أ



 المخالفات الجنائیة أو الجزائیة؛  -ب
التأكد من الالتزام بالأوامر القضائیة الصادرة في سیاق إجراءات قضائیة تطبیقاً للأحكام القانونیة المتعلقة حصریاً  -ت

 بالاستثمار. 
 

 7المادة 
 خر حق إحلال دائن محل آ

حیث یكون أحد الطرفین المتعاقدین أو وكالتھ المختصة قد ضمن أي تعویض عن المخاطر غیر التجاریة فیما یتعلق   -1
باستثمار من قبل أي من مستثمریھ في إقلیم الطرف المتعاقد الآخر وقد سدد دفعة إلى أولئك المستثمرین فیما یتعلق  

المتعاقد الآخر على أن یكون من حق الطرف المتعاقد الأول أو وكالتھ  بمطالباتھم بموجب ھذه الاتفاقیة، یوافق الطرف
المختصة بموجب حق إحلال دائن محل آخر أن یمارس الحقوق ویؤكد مطالبات أولئك المستثمرین. ویتعین أن لا تتجاوز  

 الحقوق أو المطالبات المحولة الحقوق أو المطالبات الأصلیة لأولئك المستثمرین.
) من ھذه المادة، لا یكون من حق المستثمر أن یقدم مطالبة، 1حلال دائن محل آخر كما ھو معرّف في البند (في حالة إ -2

 ما لم یكن مفوضاً بالقیام بذلك من قبل الطرف المتعاقد أو وكالتھ المختصة.
 

 8المادة 
 تسویة المنازعات بین أحد الطرفین المتعاقدین ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر

ي نزاع بموجب أحكام ھذه الاتفاقیة، ینشأ بشكل مباشر عن استثمار بین أحد الطرفین المتعاقدین وأحد المستثمرین من  أ -1
 الطرف المتعاقد الآخر، یتعین تسویتھ بصورة ودیة فیما بینھما. 

ر من تاریخ طلب خطي ) ثلاثة أشھ3) من ھذه الاتفاقیة، خلال (1إذا تعذر تسویة تلك النزاعات وفقاً لأحكام البند ( -2
 للتسویة، یجوز للمستثمر المعني أن یقدم النزاع، بناءً على ما یفضلھ، إلى: 

 المحكمة المختصة في الطرف المتعاقد المضیف للبت فیھ؛ أو  -أ
المركز الدولي لتسویة النزاعات الاستثماریة المؤسس بموجب معاھدة تسویة النزاعات الاستثماریة بین الدول   -ب

في واشنطن دي. سي.، إذا كانت ھذه المعاھدة مطبقة على الطرفین   1965مارس  18الدول الأخرى المبرمة في  ومواطني
 المتعاقدین؛ أو

محكمة تحكیم منشأة لھذا الغرض، مع مراعاة قواعد التحكیم الواردة في قانون لجنة الأمم المتحدة المعنیة بالتجارة   -ت
 .1976، (UNCITRAL)الدولیة 
كون المستثمر قد قدم النزاع إلى واحدة من آلیات تسویة النزاعات المذكورة أعلاه لا یكون من حق المستثمر  وحالما ی

 اللجوء إلى آلیات أخرى. 
 ) من ھذه المادة على النحو التالي: 3) و(2یتعین إنشاء محكمة التحكیم المنشأة لھذا الغرض المحددة في البندین ( -3
في النزاع أن یقوم بتعیین محكم واحد، ویقوم المحكمان المعینان على ھذا النحو باختیار  یتعین على كل طرف متعاقد -أ

محكم ثالث بالاتفاق فیما بینھما، والذي یجب أن یكون مواطناً من بلد ثالث، والذي یتصرف بصفة رئیس محكمة التحكیم.  
طرفین إشعاراً إلى الطرف الآخر بنیتھ تقدیم  ) شھرین من تاریخ توجیھ أحد ال2ویجب تعیین جمیع المحكمین خلال مدة (

 النزاع إلى التحكیم.
/أ) من ھذه المادة، یتعین على أي من الطرفین المتعاقدین، في غیاب أي  3إذا لم تتم مراعاة المدد المحددة في البند ( -ب

 اي لإجراء التعیینات اللازمة.اتفاق آخر، أن یدعو الأمین العام أو نائب الأمین العام لمحكمة التحكیم الدائمة في لاھ
یتعین على محكمة التحكیم المنشأة لھذا الغرض أن تتوصل إلى قراراتھا بغالبیة الأصوات. وتكون ھذه القرارات نھائیة   -ت

وملزمة قانونا للطرفین المتعاقدین ویتعین تنفیذھا. ویتم اتخاذ القرارات بما ینسجم مع الترتیب التالي: أولاً، أحكام ھذه 
لاتفاقیة، وثانیاً، مبادئ القانوني الدولي. وما لم تقرر محكمة التحكیم خلاف ذلك، استنادا إلى الظروف الخاصة، یتحمل كل ا

طرف متعاقد في النزاع كلفة تمثیلھ في الإجراءات التحكیمیة، ویتم تحمل كلفة المحكمین وباقي التكالیف من قبل طرفي  
 النزاع مناصفة فیما بینھما. 

ن على محكمة التحكیم أن تفسّر قرارھا وإبداء الأسباب والأسس التي بنت قرارھا علیھا بناءً على طلب أي من  یتعی -ث
الطرفین المتعاقدین، وما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك بین الطرفین المتعاقدین، یتعین أن یكون مكان التحكیم في مقر  

 محكمة التحكیم الدائمة في لاھاي (ھولندا).
)  5یجوز تقدیم أي نزاع استثماري للبت فیھ عن طریق التحكیم بموجب المادة الماثلة إذا كان قد انقضى أكثر من ( لا -4

خمس سنوات من التاریخ الذي علم فیھ المستثمر بدایة بالإخلال المزعوم وبالخسارة أو الضرر الذي تكبده ھذا الأخیر على 
 نحو مزعوم. 

 
 9المادة 

 قتة للأفراد الدخول والإقامة المؤ
یتعین على الطرف المتعاقد، مع مراعاة قوانینھ وأنظمتھ المتعلقة بدخول وإقامة غیر المواطنین، أن یسمح للأشخاص 



الطبیعیین من الطرف المتعاقد الآخر وغیرھم من الأشخاص المعینین أو الموظفین من قبل المستثمرین من الطرف المتعاقد  
 مھ لغرض ممارسة النشاطات المتصلة بالاستثمارات. الآخر بالدخول والإقامة في إقلی

 
 10المادة 

 تطبیق القواعد الأخرى 
إذا تضمن القانون المحلي لأي من الطرفین المتعاقدین، أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة في الوقت الحاضر   -1

اقیة، حكماً، سواءً أكان عاما أم محدداً، یمنح الحق  أو المنشأة فیما بعد بین الطرفین المتعاقدین بالإضافة إلى ھذه الاتف
للاستثمارات من قبل المستثمرین من الطرف المتعاقد الآخر في معاملة أكثر أفضلیةً من تلك المنصوص علیھا بموجب ھذه 

 الاتفاقیة، فإن ذلك الحكم، بقدر ما یكون أكثر أفضلیةً للمستثمر، یسود على أحكام ھذه الاتفاقیة. 
أي وقت تكون فیھ المعاملة الممنوحة من قبل أحد الطرفین المتعاقدین للمستثمرین من الطرف المتعاقد الآخر، وفقاً في  -2

لقوانینھ وأنظمتھ أو أحكام أخرى لعقد محدد أو تفویض بالاستثمار أو اتفاقیة، أكثر تفضیلاً من تلك المنصوص علیھا في 
  ھي التي یتم تطبیقھا. ھذه الاتفاقیة، فإن المعاملة الأكثر تفضیلاً 

 
 11المادة 

 تسویة النزاعات بین طرفي العقد
یجب أن یبذل كلا طرفي الاتفاقیة قصارى جھدھما برحابة صدر وحسن نیة والتعاون المشترك للتوصل إلى تسویة   -1

افق طرفا الاتفاقیة عادلة ومنصفة لأي نزاع ینشا بینھما فیما یخص تفسیر أو تنفیذ ھذه الاتفاقیة. وفي ھذا الخصوص، و
بموجبھ على الدخول في مفاوضات مباشرة وموضوعیة للتوصل إلى ھذه التسویة. وفي حالة عدم تسویة ھذا الخلاف  

والنزاع بین طرفي الاتفاقیة خلال ستة أشھر من تاریخ إثارة المسألة من جانب أي طرف من طرفي الاتفاقیة، یجوز أن 
 فع النزاع والخلاف القائم إلى ھیئة تحكیم مؤلفة من ثلاثة أعضاء.یقوم أي طرف من طرفي الاتفاقیة بر

خلال شھرین من تاریخ استلام الطلب الآنف ذكره، یجب أن یقوم كل طرف من طرفي الاتفاقیة بتعیین محكم واحد،   -2
دولة ثالثة كرئیس لھیئة  على أن یقوم المحكمان المعینان خلال ثلاثة أشھر وبموافقة كلا الطرفین بتعیین المحكم الثالث من 

 التحكیم.
) من ھذه المادة، یجوز لأي طرف من طرفي 2إذا لم یتم تعیین المحكمین في الفترة المنصوص علیھا في الفقرة ( -3

دعوة رئیس محكمة العدل الدولیة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتعیین   -في حالة عدم وجود أي اتفاق آخر  -الاتفاقیة 
كان رئیس محكمة العدل الدولیة من مواطني أحد طرفي الاتفاقیة أو حیل بینھ وبین ممارسة المھمة الآنف   المحكمین. وإذا

ذكرھا، یجب دعوة نائب رئیس محكمة العدل الدولیة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتعیین المحكمین. وإذا كان نائب رئیس  
حیل بینھ ھو الآخر وبین ممارسة المھمة الآنف ذكرھا، یجب  محكمة العدل الدولیة من مواطني أحد طرفي الاتفاقیة أو 

دعوة أقدم عضو من أعضاء محكمة العدل الدولیة ولیس من مواطني أحد طرفي الاتفاقیة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة  
 لتعیین المحكمین. 

التحكیمیة نھائیة وملزمة قانونًا   یجلب أن تتخذ ھیئة التحكیم قراراتھا وأحكامھا بأغلبیة الأصوات. وتكون ھذه القرارات -4
لطرفي الاتفاقیة ویجب تطبیقھا. ویجب أن یتحمل كل طرف من طرفي الاتفاقیة نفقات عضوھا في ھیئة التحكیم وتكلفة 

تمثیلھا في دعوى التحكیم، أما تكلفة رئیس ھیئة التحكیم وباقي التكلفة فسیتم توزیعھا بالتساوي بین طرفي النزاع. وتقرر 
 لتحكیم نظامھا الداخلي. ھیئة ا

ما لم یتم الاتفاق بین طرفي الاتفاقیة على خلاف ذلك، یكون مكان التحكیم في مقر المحكمة الدائمة للتحكیم في لاھاي   -5
 (ھولندا).

یجب رفع جمیع المطالبات وإنجاز جمیع جلسات الاستماع في فترة مدتھا ستة أشھر اعتباراً من تاریخ تعیین العضو  -6
ث، ما لم یتم الاتفاق بین طرفي الاتفاقیة على خلاف ذلك. یجب أن تصدر ھیئة التحكیم قراراتھا وأحكامھا في غضون الثال

 شھرین من تاریخ رفع المطالبات النھائیة أو تاریخ إغلاق الجلسات العامة، أیھما أبعد. 
رفع نفس النزاع إلى ھیئة تحكیم أخرى بناء   لا یصرح برفع النزاع إلى ھیئة تحكیم بناء على أحكام ھذه المادة إذا تم -7

 من ھذه المادة وما زال محل نظر من جانب ھیئة التحكیم تلك. 8على أحكام البند 
یجب أن تصدر ھیئة التحكیم قراراتھا وأحكامھا على أساس أحكام ھذه الاتفاقیة وقواعد ومبادئ القانون الدولي. ویجب  -8

 ع الآراء ویكون ھذا القرار نھائیًا وملزمًا لكلا طرفي الاتفاقیة. أن یكون قرار ھیئة التحكیم بإجما 
 

 12المادة 
 الحرمان من المنافع 

 بعد توجیھ إشعار، یجوز للطرف المتعاقد أن یرفض منح منافع ھذه الاتفاقیة إلى: 
المستثمر إذا كان  مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر یكون شخصاً قانونیاً من ذلك الطرف المتعاقد ولاستثمار ذلك -1

الشخص القانوني مملوكاً أو مسیطراً علیھ من قبل مستثمرین من طرف ثالث ولا یكون لدى الطرف المتعاقد الرافض  
 علاقات دبلوماسیة مع ذلك الطرف الثالث؛



مر، إذا كان مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر یكون شخصاً قانونیاً من ذلك الطرف المتعاقد ولاستثمارات ذلك المستث -2
مستثمر من طرف غیر متعاقد یملك أو یسیطر على الشخص القانوني ولیس لدى الشخص القانوني عملیات تجاریة ذات 

 شأن في إقلیم الطرف المتعاقد الآخر.
 

 13المادة 
 نفاذ الاتفاقیة 

فیھ أي من الطرفین المتعاقدین تدخل ھذه الاتفاقیة، أو أي تعدیلات علیھا، حیز النفاذ في التاریخ الأخیر الذي یبلغ  -1
 الطرف الآخر بأن المتطلبات القانونیة الداخلیة لدخول ھذه الاتفاقیة أو تعدیلاتھا حیز النفاذ قد تم استیفاؤھا. 

 یجوز تعدیل ھذه الاتفاقیة بموجب اتفاقیة خطیة بین الطرفین المتعاقدین.  -2
 

 14المادة 
 المدة وانتھائھا 

) خمس سنوات أخرى، ما لم یخطر أي  5) عشر سنوات وتتجدد تلقائیاً لمدة (10ریة المفعول لمدة (تظل ھذه الاتفاقیة سا -1
من الطرفین المتعاقدین الطرف المتعاقد الآخر كتابةً برغبتھ في إنھائھا على أن تنتھي ھذه الاتفاقیة بعد سنة من تاریخ 

 في المدة الأصلیة أو في التجدید. استلام الإخطار الكتابي من قبل الطرف المتعاقد الآخر سواءً 
 یبدأ نفاذ الإشعار بالإلغاء بعد سنة واحدة من تاریخ استلامھ من قبل الطرف المتعاقد الآخر.  -2
) عشر سنوات من تاریخ إنھائھا أو 10بالرغم من إنھاء أو انتھاء ھذه الاتفاقیة، تظل نافذة المفعول لفترة إضافیة مدتھا ( -3

 نسبة للاستثمارات التي تمت أو أقیمت قبل تاریخ إنھائھا. انتھائھا، وذلك بال
 وإشھاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتیھما، بالتوقیع على ھذه الاتفاقیة.

 
، میلادیة 2018دیسمبر  13ھجریة، الموافق  1440ربیع الآخر  6حررت ھذه الاتفاقیة ووقعت في مدینة الدوحة بتاریخ 

 من نسختین أصلیتین باللغة العربیة، ولكل منھما ذات الحجیة.

 عن 
 حكومة دولة قطر 

 عن 
 حكومة جمھوریة الصومال
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